
السيد الوزيرالمحترم،

في الوقت الذي طالب المجتمع المدني غير ما مرة الحكومة بإتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد السس التشريعية 

والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها 

الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلح منظومة العدالة، جاء رد الحكومة إقصائيا ومنغلقا، وهو ما عبرت عنه الحكومة 

صراحة من خلل إصدارها للمرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة بتاريخ 23 يونيو 2017 متجاهلة بالكامل دور 

المجتمع المدني ودوره في صياغة هكذا مشروع، وهو ما يدل على غياب الرغبة الحقيقية للحكومة في محاربة الفساد.

لذلك نسائلكم السيد الوزير عن السباب الكامنة وراء اقصاء المجتمع المدني من مرسوم محاربة الفساد؟

ولماذا غيبتم الدوار الحقيقية لبعض المؤسسات المختصة في المجال وجعلتموها أدوارا استشارية فقط؟

مجلس المستشارين                

فريق الصالة والمعاصرة
28/07/2017 الرباط في: 

إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي 

باسم الحكومة
تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

اقصاء المجتمع المدنيالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

179 2 رقم السؤال: 

عادي نوع السؤال: 

عادل البراكات

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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